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درس 218
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي حول النحو الثاني من الأحكام الوضعية وهو ما يُجعل بالتبع ومثلنا له بأربعة أمثلة الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية وقلنا الجزئية كالركوع للصلاة والشرطية كالطهارة والمانعية كلبس جلد غير مأكول اللحم والقاطعية قلنا كالحدث كالقهقهة هذه قواطع لماهية الصلاة ، هذه القواطع لماهية الصلاة قواطع متعددة كل قاطع من هذه القواطع للصلاة هو كحم وضعي مجعول بالتبع ثم بينا كيف يكون هذا القسم مجعولاً بالتبع بعْد أن أوضحنا الفارق بين هذا القسم والقسم الأول وقلنا عندما نقول الصلاة واجبة ، الصلاة عندنا مكلف به ، واجبة تكليف كان القسم الأول في التكليف فهنا المكلف به الصلاة بعْد ذلك قلنا إنّ عدم كون هذه الأشياء مجعولة بالاستقلال لأنه لا معنى للجعل الاستقلالي للجزئية أو الشرطية إذْ أنّ الجزئية والشرطية ، جزئية لأي شيء ؟ للمركب فما لم يؤمر بالمركب فلا تنتزع الجزئية عنه فلا تنتزع إلاّ بعد الأمر به وبعد الأمر به يصبح الجزء جزءًا من هذا المركب والشرط شرطًا وهكذا المانع والقاطع ثم أوردنا دخلاً ودفعًا إشكال ورد ، الإشكال إنْ قلت إنّ الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية هذه الأمور الأربعة مأخذوة عن أي شيء ؟ عن ماهيات متصورة مخترعة ، خترعها الشارع ، الصلاة ماهية مخترعة من قبل الشارع فإذا كانت هذه الماهية مخترعة ومتصورة صح أن يكون الركوع جزءًا من هذه الماهية المتصورة والطهارة شرطًا لهذه الماهية المتصورة ولبس جلد ما لا يؤكل لحمه أو الصلاة في شعره ووبره شيصير ؟ مانعًا وهكذا الاستدبار مثلاً أو القهقهة والحدث قواطع شكُ فيها ؟ 

    أجبنا عن هذا الإشكال بأنّ مرحلة التصور والاختراع هذه المرحلة نحن لا نتكلم فيها ولا شأن لنا بها ، كلامنا في الجزئية الشرعية وهكذا الشرطية الشرعية وهي لا تكون إلاّ بعْد الأمر بتلك الماهية المخترعة والمتصورة ولا أريد أن أبين جزءًا لماهية في عالم التصور المحض دون أن تكون هذه الجزئية والشرطية لماهية مأمور بها فإذن يقو الآخوند هذا القسم الثاني نتصور فيه الحكم الوضعي مجعولاً بالتبع ولا يمكن جعله بالاستقلال إذْ لا معنى للجعل بالاستقلال للجزئية والشرطية لا معنى له ، انتهى كلامه رُفع مقامه .

      كلامنا في هذا اليوم في النحو الثالث والقسم الثالث وهو ما قيل إنه يمكن فيه الجعل بالاستقلال والجعل بالتبع يعطينا الماتن رحمه الله بعض الأمثلة على ذلك : الأول كالحجية ، نقول الحجية ما معناها ؟ هي المنجزية والمعذرية كما تقدم عندنا يعني ما ينجز التكليف ويعذر على فرض لخطأ مثلاً عنه مثل جعل الحجية للبينة وجعل الحجية لخبر الواحد وجعل الحجية لحكم الحاكم والحاكم حجة يجوز الاستناد إليها في فصل الخصومة هذه الحجية والقضاوة عني منصب القضاء أيضًا الحجية حكم وضعي والقضاوة حكم وضعي ، ما معنى القضاوة ؟ فصل الخصومة بين المتخاصمين ، هذه القضاوة ، أيضًا هذه هي والحجية قيل إنه يمكن فيها جعل الحكم ، الجعل ماذا ؟ المستقل والجعل شنهوا ؟ التبعي الجعل المستقل مثلاً ، الجعل المستقل أن يقول جعلته حاكمًا والجعل التبعي يقول له افصل بين هذين المتنازعين فننتزع ماذا ؟ القضاوة أنه جُعل من قبل الشارع قاضٍ وهكذا بالنسبة لخبر الواحد مثلاً ، يقول لك مثلاً اعتمده واعمل به وأخرى شيقول ؟ جعلته خبر الواحد حجة يعني قاطعًا ، قاطعًا لأي شيء ؟ للعذر يعني منجز ومعذر وبعَد ؟ والولاية مثل أنا ولي على أولادي وبعَد ؟ والله تبارك وتعالى جعل الأئمة ع أولياء للخلق هذه أيضًا الولاية مرة بالاستقلال وأخرى بالتبع مثلاً الصبي أنا قاصر عندي أو الصبي الذي أنا ولي عليه تارة يقول لي تصرف في أموالي فمعناه أنه شنهوا ؟ جعلني وليًا عليه وأخرى يقول جعلتك نصبتك وهكذا أيضًا النيابة ، ماذا يراد بالنيابة ؟ يعني الذي نعبر عنها الوكالة ، النائب هو الوكيل فمثلاً مرة الإمام المعصوم ع يجعل نائبًا عنه يقوم مقامه هذه النيابة الخاصة معناها كذا فكل ما يفعله النائب النيابة الخاصة يكون كفعل المعصوم ع ، شوفوا هذا جعل مستقل لنيابة وأخرى شيقول ؟ يقول ارجع إليه وخذ بأقواله بس ماذا نستكشف ؟ إذن للنيابة تتصور الجعل التبعي والجعل الاستقلالي والحرية ، الحرية .......يعني في قبال الرقية الذي يكون لي أنا وأنت مطلق التصرف في كل الأعمال المباحة لنا من الناحية الشرعية وتصرفاتنا غير موقوفة على أُذن غيرنا أريد أؤجر نفسي أبيع اشتري أنا حر أيضًا هذا قيل أنه الحرية لها جعلان جعل استقلالي وجعل شنهوا ؟ تبعي ، جعل تبعي واضح من خلال إباحة مطلق التصرفات للحكم راح نستكشف حريته ومن قوله جعلته حرًّا هذا خلاص جعل مستقل والرقية عرفناها يعني تقييد التصرفات في هذا الإنسان في غير ما أمر الله به وإلاّ يقدر يصلي من دون أن يستعد ويقدر يصوم ويقدر ويقدر في أمور ما يحتاج له أذن من المولى والقية أيضًا جعل بالاستقلال وجعل بالتبع ، تقييد التصرفات نستكشف منه ماذا ؟ الرقية واسترقاقه يقول مثلاً إذا حارب أو إذا كذا جعلته ماذا ؟ رقًّا أو جعلت الولاية عليه أو ملكيته بيد فلان خلاص يعني هذا جعل استقلالي ، وبعَد ؟ والزوجية شيقول ؟ يقول : زوجتكها وأنكحتك إياها خلاص جعلها زوجة لك وتارة يقول مثلاً ماذا ؟ أبحت لك النظر إليها والاستمتاع بها فراح نستكشف ماذا ؟ الزوجية ، وبعَد ؟ والملكية ، جعلته ماذا  ؟ملكًا لك وأخرى ماذا يقول ؟ أبحت لك التصرف فيه ، فإباحة التصرفات فيمكن ماذا ؟ الجعل الاستقلالي والتبعي إلى غير ذلك أش كثر من الأشياء مثلاً مثل البينونة مثلاً حكم وضعي بالطلاق مثلاً أش كثر الأحكام الوضعية ، طيب ؛ قال العلماء إنّ هذا النحو من الأحكام يتأتى فيه الجعلان الاستقلالي والتبعي إلاّ أنّ الآخوند يناقش في الجعل الاستقلالي ويرشح خلافًا لأستاذه الشيخ الأنصاري ، الشيخ ماذا قال ؟ بالجعل التبعي الأنصاري والآخوند ؟ عكسه تمامًا قال إنّ الجعل التبعي هاهنا لا معنى له بل المتعين هو الجعل الاستقلالي ولذا يقول لا يكاد ، ماذا يقول الآخوند ؟ يقول بأنّ هذه المور التي ذكرناها والأمثلة التي أوردناها لا يكاد أن تكون من الأمور المجعولة بالتبع لماذا لا يكاد أن تكون من الأمور المجعولة بالتبع ؟ يقول أولاً : إنّ الجعل التبعي يتوقف على ملاحظة الآثار يعني عندما أقول ملكتك ، كيف انتزع الملكية ؟ من ملاحظة الآثار الخارجية المترتبة على الملك من التصرفات المتعددة وهكذا عندما أقول مثلاً ماذا ؟ أنكحتك اشلون ؟ لأنّ إذا ما تلحظ التصرفات ثم تنتزع الجعل التبعي للزوجية ما صارت زوجية بينما ماذا يقول الآخوند ؟ بأنّ هذه الأمور مجعولة بالاستقلال بل قد يقال في الأعك الأغلب أكثر من في الأعم الأغلب دائمًا لا نلحظ الآثار المترتبة على الملكية والزوجية والرقية والحرية والنيابة والقضاوة ما نلحظ هذه الآثار المترتبة عليها بل نقول بعتك وخلاص تتحقق الملكية وإنْ لم تتصرف ولو كان يقول الآخوند ولو كانت الملكية منتزعة من الآثار لما صح إطلاق الملكية إلاّ بعْد تصرف المشتري فيما اشتراه مع أنّ المالك يقول الآخوند قد لا يتصرف بل قد يكون ممنوعًا من التصرف وهو مال كالمحجور عليه والصغير مالك بس ما يقدر يتصرف ولو كانت الملكية منتزعة من الآثار لما صح إطلاقها وجريانها إلاّ بعْد ترتب الآثار لأنها مجعولة بالتبع والحال أننا نجد إطلاقها على المالك دون ترتب الآثار عليها على الملكية وهكذا الزوجية ، أنا عندما أقول زوجتك تصير زوجة لك وإنْ لم تترتب عليها الآثار بل في بعض الأحيان أقول العلماء أنه قد تترتب الآثار وهي ليست بزوجة مثال : الرق زمان أول إذا عندك أمة مملوكة تقدر مثلاً ماذا ؟ تنظر إليها وتداعبها والبقية بعَد ، فإذن الآثار أو التصرفات غير كاشفة عن الزوجية كما لاحظنا أو لا تدور الزوجية مدار هذه التصرفات يعني لازم أعم ، إذن الآخوند ماذا يرجح ؟ يرجح إنّ هذا القسم رقم 3 ليس كما تصور الشيخ الأعظم رحمه الله من أنّ الجعل فيه بالتبع ومن ملاحظة الآثار راح نستكشف ماذا ؟ الجعل بالتبع ، الآخوند يقول لا ، قيل يمكن ، جابه هو قيل هذا مش رأيه يعني رأيه الراجح أنّ هذا القسم ماذا ؟ مجعول بالاستقلال وليس بالتبع ، طيب ؛ بعْد أن يبين الآخوند المطلب يرود إشكالاً ودفعًا ، نرجأ الإشكال والدفع بل نطبق المطلب .

التطبيق : 

      وأما النحو الثالث فهو كالحجية الذي قلنا لخبر الواحد والقضاوة ، القاضي والولاية الأب للأئمة ع للنبي ص أولى بنا من أنفسنا ، والنيابة ، أنا نائب الآن عن فلان أو عن فلان والسفراء الأربعة نواب عن إمامنا المهدي والمراجع العظام لهم نيابة عامة ، وأش يترتب على النيابة ؟ الفتيا وأمور الحسبى والحرية والرقية هَم كذلك والزوجية يبي لها كلام والملكية أيضًا يبي لها كلام أمور واضحة ، إلى غير ذلك الضابطة أنّ كل حكم ليس بتكليف وليس بآتٍ على النحو الأول السببية التي قلناه ولا على النحو الثاني الذي أمس الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية فيكون من هذا القسم ، خلاص انتهينا ، حيث إنها وإنْ كان من الممكن إلاّ أنّ الشيء الذي مش ممكن ما يتصور ، ممكن لكن ما جُعلت على هذه الناحية انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل ، لماذا قال كما قيل ؟ لا يرتئيه ، لماذا ؟ لوهله عنده ويمكن أيضًا ومن جعلها بإنشاء أنفسها إلاّ أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من الجعل في الاستقلال دون ملاحظة الآثار المترتبة على الجعل هذا الدليل الأول إلاّ أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى لها أو بعَد ؟ جعل الأنباء لها لأنّ هذا بيد ماذا ؟ من بيده الأمر والنهي إذا كان في الأمور الشرعية ومن بيده الأمر والنهي إذا كان في الأمور الاجتماعية المجتمعات لا تستند إلى مَن ؟ إلى الأمور الدينية مو عندنا يقولون المجتمع دكتاتوري ما في نظام واحد متسلط وخلاص ، وفي حكم شيسمونها ؟ هذا أكثر المجتعمات تعيش على الديكتاتورية والظلم والقهر وفي مجتمع ديمقراطي وفي أيضًا ظلم ، لكن أخف من المجتمع الديكتاتوري وفي مجتمع ديمقراطي صحيح على طبق مبادئ السماء وهذا هو النظام العادل الذي يريده الله تعالى ديمقراطي يعني يستند في أحكام إلى المبدأ المتعال 
إلى الله (( ألا إلى الله تصير الأمور )) ((ومن لم يحكم بما أنزل الله .. فأولئك ، أفحكم الجاهلية .. ومن أحسن قولاً ، هذا ....... ، طيب ؛ عرفنا الآن أو من بيد الأمر من قبله جل وعلا كالنبي والأئمة ع بإنشائها بحيث تترتب علها آثارها بهذا الإنشاء كما يشهد به ، يشهد به ضرورة أمر واضح بديهي لازم صحة انتزاع الملكية والزوجية والعتاق إذا قلت اعتقت العبد جعلته حرًّا والطلاق ، تقول طلقت زوجتي سلمى ، سلمى طالق خلاص ، أي أصبحت مش زوجة ، بمجرد العقد طبعًا في الأوليين وشنهوا ؟ والإيقاع في الأخيرين ممن بيده الاختيار لأنّ إذا واحد مش بيده الاخيتار أنا الآن مالك لهذه المسجلة تجيء أنت تقولبعتُ ، يقول بعت أش بعت ، روح بس روح أو تقول طلقت زوجة فلان ، حس طلقت وإلاّ ما طلقت ، الطلاق بيد من أخذ بالساق مش أنت وهكذا ، كما يشهد به .... عرفنا ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار ، قد لاحظ التكاليف المترتبة ولو أنّ هذه الأشياء لا تترتب إلاّ أو لا يكون جعلها إلا بالتبع لما صح البيع ولما تحققت الملكية إلاّ بعد ترتب الأثر ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلاّ بملاحظتها وللزم أن لا يقع ما قُصد ، الذي قصد الملكية صح ووقع شنهوا ؟ ما لم يقصد لأنّ الذي وقع غير الملكية ونحن لا نقصده ، نحن نقصد الملكية ببعت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مع عدم صحة التصرفات  ) وأجاب الشيخ  حسين – مع عدم صحة التصرفات وقلنا ماذا ؟ جعلها تبعي ولا يصح إطلاق الملكية إلاّ مع هذا الجعل التبعي صار قولك بعت وقع ما لم يقصد لأنك أنت ما تقصد الترتب الآثار تقصد الملكية والحال أنّ ما يصير بعت إلاّ بعد ترتب الآثار ، ولذلك يقول كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف في مواردها ، هذا قلنا في بعض الأحيان شنهوا ؟ عندك شنهوا ؟ إباحة في التصرف لكن تنتزع الملكية ، تقدر تنتزع الملكية هذا أنا ملكي وأبحت تتصرف تقدر تنتزع الملكية ؟ التصرف أعم ، يقول انتبه في عدم صحة من مجرد التكليف في مورده فلا تنتزع الملكية يعني إباحة التصرفات ولا الزوجية من جواز الوطء لأنّ هذه أمة التي مملكوتي ((إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)) يجوز لي أن أطأها بس هي مش زوجة وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقول والإيقاعات فانقدح بذلك أنّ مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها جعلاً بالاستقلال يصح انتزاعها بمجرد الإنشاء كالتكليف وليست مجعولة كما تصور الشيخ الأعظم بالتبع .

    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

